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بسم الله الرحمن الرحيم
أفاد اليزدي (رض) مسألة:
إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه وإن كان قبله جر جبهته إن أمكن وإلا قطع الصلاة في السعة، وفي الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن، وإلا اكتفى به.
هذه المسألة فيها عدة فروع، وقد تعرض لبعضها السيد حكيم الفقهاء (رض) والسيد الأعظم (رض).
 طرح السيد الأستاذ (رض) بعض التساؤلات حول مفهوم السجود وهل أن السجود ظرف ومظروف يعني وضع الجبهة وظرفه ما يصح السجود عليه؟ أو أنه ـ كما اختارـ مركب من وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه على نحو وحدة المطلوب؟
وبعبارة أخرى هل أن ما يصح السجود ظرف مقارن لمفهوم السجود أو لا، بل وضع الجبهة على ما يصح السجود جزء وقيد للسجدة.
هو (رض) اختار الثاني واختار أن السجود مركب من أمرين أحدهما وضع الجبهة والآخر وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، بحيث يكون السجود المأمور به حصة خاصة وهي المتقيّدة بوضعها على ما يصح السجود عليه.
 بنى (رض) رأيه على أن ما يسجد عليه قيد وليس ظرفاً.
 فعلى رأيه الشريف (رض) لا يمكن تحقق السجود إلا بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
 وبناءً على الاحتمال الأول الذي لم يختره فإنه قال بلا بدية إعادة الصلاة في المقام اعتماداً على حديث لا تعاد، لاندراج العمل الفائت في عقد المستثنى منه في الحديث.
أما على مختاره فلا بد من إعادة الصلاة بناء على عدم انطباق المأمور به على المأتي به.
هذا فيما لو كانت الغلطة في سجدة واحدة.
 أما لو كانت في السجدتين فقد ميز على مختاره بين التذكر قبل الدخول في الركوع وبعده.
أما لو كان قبله ففيه صورتان:
إما البناء على أن الواقع في عقد الاستثناء في حديث لا تعاد هو السجود عرفاً فلا سبيل لإعادة السجدتين لكونهما ركناً، ولكن لا بد من إعادة السجدة الثانية خاصة؛ لانكشاف فسادها مع بقاء محل تداركها.
وإما البناء على ان المراد منه السجود الشرعي فلا بد من إعادتهما معاً لبيان فسادها وبقاء محل تدراكهما.
ثم احتاط بإعادة الصلاة لاحتمال الزيادة العمدية.
وأما لو كان التذكر بعد الركوع:
فلا بد من إعادة الصلاة، لأنه إما سيزيد ركناً لو تدراك السسجود، أو انكشف أنه أنقص ركناً لا يمكن تداركه.
هذا خلاصة ما أفاده (رض)، وقد استظهر حكيم الفقهاء (رض) الإجماع على كون وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من واجبات السجود.
ولكن يجب التنبه إلى أن الأمور المحيطة بعمل من أعمال الصلاة ليست داخلة في نفس العمل بل هي ظرف بالنسبة إليه كالنظر حال القيام إلى ما محل السجود، هذا النظر هو ظرف للقيام لا أنه داخل في حقيقته.
وكذلك وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، فان وضع اليدين على الركبتين ليس داخلاً في حقيقة الركوع بل ملحق به وظرف له.
فما أفاده السيد الأعظم (رض) من أن السجود مركب من نفس الوضع ومن أن يكون الوضع على يصح السجود عليه على نحو وحدة المطلوب، ثم رتب كثيراً من الفروع على هذا التحقيق الذي أثاره (رض) لا طائل منه.
وبناء على ذلك لا بد أنه نعود إلى حديث: لا تعاد الصلاة الا من خمس الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود.
فإن كان السجود متحققاً فلا تعاد الصلاة، وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.   

